البنك الإفريقي للتنمية يفتتح اجتماعاته السنويّة لسنة 2009 بداكار:تمكين إفريقيا من مجابهة الأزمة المالية العالميّة

  داكار-السينغال،13 ماي 2009:

  انطلقت الاجتماعات السنويّة الرابعة والأربعين للبنك الإفريقي للتنمية واللقاء الخامس والثلاثين لمجلس محافظي للصندوق الإفريقي للتنمية يوم 13 ماي 2009 بالعاصمة السينغالية داكار ، وكان تأثير الأزمة المالية العالميّة على القارة المحور الطاغي على خطابات الإفتتاح.

 تحت شعار:" إفريقيا والأزمة المالية:خطّة عمل" ، تمّ افتتاح حدث اليومين رسميّا من قبل الرئيس السينغالي "أبدو لاي وادي" Abdoulaye Wade بحضور الرئيس البوركيني " بلاز كومباور" Blaise Compaore ونائب الرئيس الغاني "جون دراماني ماهاما" John Dramani Mahama ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي "جون بينق" Jean Ping ورئيس البنك الإفريقي للتنمية "دونالد كابيروكا" Donald Kaberuka والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقيّة التابعة للأمم المتّحدة "أبدولاي جنّاح" Adboulie Janneh. 

  وألقى الرئيس"كابيروكا" خطابا قدّم خلاله تطوّر الوضعية الإقتصاديّة في إفريقيا على امتداد الأربعين سنة الفارطة والمتميّزة بفترات دوريّة قصيرة للنموّ متبوعة بسنوات ركود طويلة متأتّية أساسا من عوامل داخليّة ناتجة لسوء تصرّف اقتصادي وصدمات خارجيّة.

  وعلى عكس الفترات الصعبة السابقة الّتي عرفتها القارة فإنّ اسباب الأزمة المالية الحالية كانت خارجيّة الّتي كانت لها تأثيرات عميقة على الاقتصاديات الإفريقيّة وتسبّبت في أشياء عديدة منها فقدان مواطن شغل وغلق لمؤسّسات ومصانع ومناجم. 

  " إنّ الطموحات الّتي عرفتها القارة الّتي عملت قويّا خلال العشريات الأخيرة خاصة على الإصلاحات الاقتصاديّة من أجل الانتقال بالناتج الوطني الخام من سجل سلبي إلى مستوى نسبة نمو فاقت الـ7  % تمّ كنسها في ظرف 6 أشهر.ما تمّ بناؤه خلال عشريّة كاملة تعرّض للضياع في فترة قصيرة جدّا.وبحسب كلّ الاحتمالات فإنّه عندما سيستعيد الاقتصاد حيويّته فإنّ العودة ستكون ضعيفة" ، هكذا تحدّث الرئيس "كابيروكا".

 برغم هذه الوضعيّة ،هناك مجال للتفاؤل استنادا إلى الآفاق طويلة المدى لإفريقيا ، إذا توحّدت الجهود من أجل الحدّ من الخسائر وتحضير الانطلاقة الجديدة للتنمية ، وليس كلّ البلدان المتضرّرة بل كلّ العالم يجب أن يكونوا معا من أجل إيجاد الحلول.وإفريقيا هي أيضا مُطالبة بالتحرّك تجاه البحث عن حلول لأزمة لم تكن مسؤولة عنها ولكنّها تعلم أنّ لها دورا مهمّا لمجابهتها.  

وذكّر الرئيس "كابيروكا" بالمجهودات الّتي قامت بها المؤسّسة من أجل تمكين الدول الأعضاء من مواجهة الأزمة منذ اندلاعها حيث بعثت لجنة يقظة بهده متابعة تطوّرها ونظّمت في تونس ندوة وزاريّة من أجل بحث مختلف رهانات الأزمة وتشكيل"لجنة العشرة" والّتي قدّمت مداخل للقرارات الّتي تمّ اتخاذُها خلال قمّة العشرين  G20 بلندن، واصفا المبادرة الّتي اتخذها البنك الإفريقي للتنمية مع 6 مؤسسات مالية دولية أخرى والقاضية بتخصيص ميزانية بـ15 مليار دولار من أجل تنشيط التجارة وتقوية القطاع المالي الإفريقي بأنّها مثال جيّد للمبادرات الّتي يجب اتخاذُها من أجل مساعدة القارة على تحدّي هذه الأزمة المالية.كما كثّف البنك عملياته في مجال البنية الأساسيّة والقطاع الخاص وفي البلدان الهشّة والدول ذات الدخل الضعيف والمتوسّط تنفيذا لإستراتيجيته على المدى المتوسّط 2008-2012. 

كما حيّى الرئيس كابيروكا قرار مجموعة العشرين الّذي أكّد الحاجة إلى إعادة تقييم الالتزامات المالية للبنك الإفريقي للتنمية وبنوك أخرى متعدّدة الجوانب، وذلك بهدف تمكينها من القيام بدورها كأفضل ما يكون خلال الظرف الحالي.كما ثمّن أهميّة مراجعة الامتيازات بغاية إعادة هيكلة مصادر الصندوق الإفريقي للتنمية.

  وقال "كابيروكا" مؤكّدا أنّ إفريقيا أمامها مستقبل جميل جدّا:"إنّ مهمّتنا هي المساعدة لتحقيق ذلك، محافظين على مكاسبنا ووعاملين على الحد من المضاعفات السلبيّة للأزمة ساعين لإيجاد توازن بين الحاجيات المطروحة على المدى المتوسّط وأهداف التحوّل الاقتصادي بعيدة المدى.إنّ هذا ما يرغب البنك الإفريقي في إتباعه بمساعدتكم أنتم". 
من جهته قال الرئيس السينغالي "أبدو لاي وادي" Abdoulaye Wade ضيف الشرف في التظاهرة أنّ إفريقيا يُمكن لها أن تجد الحلول لمشاكلها على المدى الطويل بإدماج اقتصادياتها بهدف إعطائها المزيد من الاستقلاليّة واستهداف تنمية أكثر استدامة.

  يقول :"إنّ إفريقيا لا يجب عليها ان تيأس، وشبابها لا يجب أن يرمي سلاحه، عليه أن يُواصل العمل والنظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل".

 وحيّى الرئيس السينغالي رئيس البنك الإفريقي للتنمية من أجل:"الحركيّة والحيويّة الّتي أوجدها في أنشطة البنك".

  وأعلن السيّد «جان بينغ» رئيس لجنة الوحدة الإفريقية  في مداخلته أن إفريقيا تواجه تحديات تاريخية، مذكرا بالجهود المبذولة من قبل منظمته في مجال التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية الإفريقيّة التابعة للأمم المتّحدة  من أجل مواجهة التحديات التي خلفتها الأزمة المالية وطلب من جميع شركاء إفريقيا احترام تعهداتها تجاه تنمية إفريقيا. 

   قرابة 200 مندوب من بينهم مسؤولين (وزراء مالية واقتصاد) يمثلون 78 دولة عضو في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، كما حضر مسؤولو وكالات متعددة الأطراف وممثّلين للمجتمع المدني، وجمعيات حكومية وممثلي عالم الأعمال يُشاركون في الاجتماعات الّتي تُمثّل أهمّ لقاء سنوي في مجال الأعمال في إفريقيا.
